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ا تتمتسسسا مالشخ سسسية المعنويسسسة الم قلسسسة   اء الم سسسام المع سسسو      أن مجلسسا الدةلسسسة يعسسسد قيسسسان مسسسستقلة بانونسسسا

ا للمشسسرةعية مسس   سسلال مسسا  ا هسسل الدةلسسة للونسسه يمًسسه تلبيقسسا ا م مسسا م سسا يليسسها ةمالتسسالل المجلسسا يمًسسه جانبسسا

يمارسسسسسه مجلسسسسا الدةلسسسسة مسسسس   ةر استشسسسساري لسسسسدةا ر الدةلسسسسة ذات العلابسسسسة يلسسسس  جانسسسسب الا ت سسسسا  

القضسسسسا ل السسسسهي يمارسسسسسه مجلسسسسا الدةلسسسسة اسسسسم  المملمسسسسة الا اريسسسسة العليسسسسا ةمملمسسسسة القضسسسساء الا اري 

ةمملمسسسسة بضسسسساء المسسسسوظ ي ا ماصاسسسساهة الا ت سسسسا  التشسسسسريعل السسسسهي يقسسسسوم مسسسسه المجلسسسسا  ةهسسسسل كسسسسه 

 سسسسسسا  الاستشسسسسسساري للمجلسسسسسسا منمسسسسسسداء ال أ ري القسسسسسسانونل ةعمليسسسسسسة التقنسسسسسسي  الاحسسسسسسوال يتًمسسسسسسه الا ت

ةال سسسيااة التشسسسريعيةا ةان كسسسان السسسرأي الاستشسسساري السسسهي يقدمسسسه المجلسسسا هسسسل ال السسسب لا يتمتسسسا مال سسس ة 
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The State Council is an independent body by law that enjoys a legal personality qualified to perform the 
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Administrative Court, the Administrative Judiciary Court, and the Civil Service Judiciary Court, in addition 
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 :المقدمة

ةا ةالهي يختص  مال  ه هل القضا ي  قو أحد أعمدن السللة 

 الموظ ي ة الا اريةالتل تمدث مي  الج ات  اص اريةالنزاعات 

ام  نلاق الدةلةا حيث يقوم المجلا منل اء معض القرارات 

التل ت در م  ببه الملومةا ةالعمه عل  التعويض عن اا  

ااذا قناك مًه مجلا الدةلة هل هرنسا ةمجلا الدةلة هل  م ر 

 ت اصات ل ها المجلا من ا الاستشاري ة العديد م  الا

القضا ية ةالتل عبر عن ا مقانون مجلا الدةلة  ةقهه 

الا ت اصات لا تمارس ا ج ة معينه اة ج ة ةاحد ةانما حد ت 

قناك عده ج ات سواء عل  مستوى مجلا الدةلة ال رنسل اة 

الم ري ةتعتبر قهه الا ت اصات ممد ات لعمه مجلا 

م  ةجو  ا ت اصات ةقهه الا ت اصات الدةلة اذا لامد 

ممد ه هل ن و  ةاامة حت  لا تلون عراة لعدم 

 المشرةعية ةاللع  معيب عدم الا ت ا  

 :اهمية البحث-أولا 

مجلا الدةلة م   ةر هل حه ل تلم  اقمية البمث لما 

المنازعات الا ارية ة  وصا معد اتساع نشاط الا ارن ةزيا ن 

ى المقامة م  ببه ةكًرن الدعاة تد ل ا هل م اصه الدةلة

 مجلا الدةلة المالل ع  الاحاطة التامةالموظ ي  ةعجز 

مله المنازعات عل  الرام م  اقمية  ةر المجلا هل  مال  ه

لعمه استقرار الا ارن ماعتباره جزء م م م  الدةلة اذا يد ه ا

  الا اري هل كه زاةية الدةلة

ا   :مشكلة البحث -ثانيا

التشريعل عل  مستوى  البمث هل الق ورتلم  مشللة 

الا ت اصات ةال يئات الموجو ن هل مجلا الدةلة العرابل 

ةعجزه ع  مواكبة ابرانه هل م ر ةهرنسا ةمماةلة طرح 

 معض الملول لعل ا تساقم هل معالجة معض قها الق ور

ا    :منهجية البحث -ثالثا

ةلة اعتمدنا المن ج المقارن هل  راسة ا ت اصات مجلا الد

هل كه م  م ر ةهرنسا ةالمن ج التمليلل هل تمليه ن و  

 مجلسل الدةلة هل هرنسا ةم ر ةالعراق ايضا

ا   :خطة البحث -رابعا

 ا ت اصات مجلا الدةلة ال رنسل/المبحث الول

 الا ت اصات الاستشارية/المطلب الول

 الا ت اصات القضا ية/المطلب الثاني

 الدةلة الم ريا ت اصات مجلا /المبحث الثاني

 الا ت اصات الاستشارية/المطلب الول

 الا ت اصات القضا ية/المطلب الثاني

 المبحث الأول

 اختصاصات مجلس الدولة في العراق

مالعديد م  الا ت اصاتا سواء يتمتا مجلا الدةلة العرابل 

ا هالا ت ا  ة التشريعل ةالقضا ل الاستشاريالا ت ا  

التشريعل الهي يمارسه مجلا الدةلة قو امداء الرأي للج ات 

المخت ة طالبه الاستشارن ع  مواوع معي ا ةبد يمارس 

مجلا الدةلة الا ت ا  التشريعل م   لال السللة الربامية 

التل يقوم المجلا عل  تشريعات القواني ا ماصااهة يل  قها 

 اعدا  ةصيااةالدةلة  بد تللب الج ات المخت ة م  مجلا

هلا يبا ر يل  التدبيق م  تلقاء ن سه ةينما مناء عل  طلب اص ارن 

ا ب علي ا المشرع عرا ا عل  المجلاالمخت ة ةالتل أةج

ةبد يمارس الا ت ا  القضا لا م   لال بيام مملمة 

 القضاء الا اري مالربامة عل  يعمال اص ارن 

مللبي ا ا ةل نبي   ةهل اوء ما تقدم نتناةل المبمث هل

الا ت ا  الاستشاري لمجلا الدةلةا ةالمللب الًانل 

    الا ت ا  التشريعل ةالقضا ل نواح هيه 

 المطلب الأول

 الختصاص الستشاري لمجلس الدولة 

قو اه اح الج ة المخت ة  -الا ت ا  الاستشاري : -أةلا

مه ع  رأي ا الاستشاري للج ة الا ارية طالبة الاستشارن سواء 

ا م ها الللب أم لا ا كما يق د مه م  الناحية 1كانت ملزمة بانونا

الاصللاحية يعنل امداء الرأي القانونل للإ ارات هل الدةلة 

ةاعدا  ةصيااة مشرةعات القواني  الممالة يل  المجلا م  

  2ارات التامعة للدةلةاص 

يقدم المجلا الاستشارن للسللة التن يهية هل مجالي  ا ةل يمداء  

الرأي القانونل هل المسا ه التل تعرض عليها ةالا ت ا  

هل مجال ال توى يتمتا ممجموعة م  ال لاحيات هل مجال 

 -ال توى ةقل كالآتل :

لتل ةيمل  أن ن نف معض المسا ه ا -الرأي اير الملزم: -أ

هرض المشرع عل  اص ارن أ ه الرأي القانونل لمجلا شورى 

  -:3الدةلة ةلا يلون ملزما للإ ارن ةكما يلل

المشورن التل يقدم ا المجلا هل المسا ه التل تعرا ا عليه  -1

 الج ات العليا  

المشورن القانونية التل يقدم ا المجلا الخاصة مالات ابيات  -2

 عقدقا أة الانضمام يلي ا ةالمعاقدات الدةلية ببه 

توايح ا حلام القانونية عند الاستيضاح عن ا م  ببه  -3

 يحدى الوزارات أة الج ات اير المرتبلة موزارن 

لما كان يلزام رأي مجلا الشورى للج ة  -الرأي الملزم: -ب

طالبة الرأي  لاف ا صه ه و مماجة يل  نص بانونل , ةعند 

ى الدةلة نجد مسالتي  ألزم  راسة ن و  بانون مجلا شور

المشرع هي ما اص ارن مرأي المجلا ةعدم مخال ته ةيلا كان 

ا للإل اء  نه مملوم مالبللان لعيب هل الشله  برارقا معراا

  -ةاصجراءات ةقهي  المسالتي  قما :

الرأي الهي يبديه مجلا شورى الدةلة هل المسا ه المختلف  -1

ةمي  الج ات اير المرتبلة هي ا مي  الوزاراتا أة مين ا 

موزارن عند الاحتلام يل  المجلا , هيلون رأيه ملزما لتلك 

 ا طراف 

الرأي الهي يبديه مجلا شورى الدةلة هل المسا ه القانونية  -2

يذا ح ه تر   لدى أحدى الوزارات أة الج ات اير المرتبلة 

 موزارن 
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 المطلب الثاني

 الختصاص التشريعي والقضائي

منح المشرع لمجلا  -الختصاص في مجال التشريع : -أولا 

شورى الدةلة الا ت ا  هل مجال التشريا , عل  نموي  

يسمح  له هل ا ةل مالمبا رن  ةن طلب اص ارن ا ةلم يسمح له 

 -هل الًانل مالمبا رن م  تلقاء ن سه يلا مناء عل  طلب :

أن ةبوع  -:المبا رن التلقا ية للمجلا هل مجال التشريا    1

الخلا ةال موض هل التشريا أمر ةار  جداا ةبد يلون 

الخلا  بيقا لا يظ ر ميسر ا كما بد يخه مالم لمة العامة 

ا هتظ ر الماجة يل  معالجة حقيقية لا تتوبف عل  شرط 

ةبيد ا ةقها ما أعتمده المشرع العرابل عندما منح مجلا 

ه أن يقدم شورى الدةلة سللة ربامية تلقا ية ا هاجاز ل

تقريرا سنويا أة ممسب مقتضيات الماجة يل  ا مانة 

العامة لمجلا الوزراء يبي  هيه موار  الخله تلك ا كما 

عليه تقديم مًه قها التقرير يل   يوان ر اسة الجم ورية 

  4كه ستة أش ر أة كلما رأت ذلك

عدم مبا رن المجلا هل مجال التشريا يلا مناء عل    2

ما ا صه هل الوظي ة القضا يةا  ةقها ينسجم -طلب:

أن ا لا تتمرك يلا مناء عل  طلب م  ذةي الشان ا ةقها 

يسري عل  مجلا شورى الدةلة هلا يملك المبا رن يل  

ممارسة ةظي ته هل مجال التشريا يلا مناء عل  طلب م  

ذةي الشانا ةقها ا صه اير مخ ص هقط هل مجال 

دا قا ةصياات اا ةينما التشريعات التل لم تقم اص ارن ماع

تلك التل تقوم منعدا قا ةصياات ا هلا يبا ر يل  التدبيق 

م  تلقاء ن سه ةينما مناء عل  طلب اص ارن المخت ة 

  5ةالتل أةجب علي ا المشرع عرا ا عل  المجلا

ةيقوم المجلا هل قها المجال موظي ته م   لال  راسة مشرةع 

د مقتض  لهلكا كما له القانون ا ةله أعا ن صيااته يذا ةج

ابتراح البدا ه التل يراقا ارةرية ا ةيمداء الرأي هيه ةرهعه 

ما توصيات المجلا يل   يوان الر اسة , ةيرسال نسخة م  

المشرةع ةتوصيات المجلا يل  الوزارن أة الج ة ذات العلابة 

, ةكهلك عليه اصس ام هل امان ةحدن التشريا , ةكهلك يجب 

ال يااة التشريعية , ةتوحيد الم للمات عليه توحيد أسا 

 ةالتعامير القانونية 

ا    -: الختصاص القضائي-ثانيا

يمارس المجلا ا ت اصه القضا ل ع  طريق ثلاث مماكم 

 -ةقل :

لقد  ل  المشرع العرابل  لون  -مماكم بضاء الموظ ي : -1

م مة متمويه مجلا الانضباط العام يل  مملمة مخت ة ا 

لتعديه الخاما لقانون مجلا شورى الدةلة , ةذلك مموجب ا

هنص عل  أن تمه عبارن )مملمة بضاء الموظ ي ( ممه 

عبارن )مجلا الانضباط العام( أينما ةر ت هل القواني  

 -:6ةا نظمة ةالتعليماتا ةبد منم ا مجموعة ا ت اصات قل

النظر هل الدعاةي التل يقيم ا الموظف عل   ةا ر الدةلة  -أ

العام هل المقوق الناشئة ع  بانون الخدمة المدنية ,أة ةالقلاع 

القواني  أة ا نظمة التل تملم العلابة مي  الموظف ةمي  الج ة 

 التل يعمه هي ا 

النظر هل الدعاةي التل يقيم ا الموظف عل   ةا ر الدةلة  -ب

ةالقلاع العام لللع  هل العقومات الانضباطيةا المن و  

 14ط موظ ل الدةلة ةالقلاع العام ربم علي ا هل بانون انضبا

  1991لسنة 

منح المشرع مملمة  -ا ت ا  مماكم القضاء اص اري: -2

القضاء اص اري المق هل الربامة عل  أعمال اص ارنا منه 

نشات ا مموجب التعديه الًانل لقانون مجلا شورى الدةلة ربم 

مق ا ةبد منمت جميا التعديلات المملمة ال 1989لس   108

هل الربامة عل  برارات اص ارن ةلم يخرج من ا سوى أعمال 

السيا ن , لل  قهه ا عمال تم يل اء حجب الربامة عن ا مموجب 

ا ةلم يخرج  2005م  الدستور العرابل لعام  100الما ن /

التعديه الخاما لقانون مجلا شورى الدةلة ع  المسلك السامق 

امة عل  برارات اص ارن همنح مملمة القضاء اص اري حق الرب

ةلم يخرج م  ربامت ا سوى نوعي  م  برارات اص ارن ا ةل: 

القرارات المتعلقة مالموظ ي  ةال ا رن ع   ةا ر الدةلة 

ةالقلاع العام ةمرجع ا مملمة بضاء الموظ ي  ا ةالًانل : 

القرارات اص ارية المتعلقة مالعقو  اص ارية ةبد عي  مرجا ل ا 

  7القضاء العا يلللع  ةقو 

نص  -ا ت ا  المملمة اص ارية العليا هل حالة اللعون : -3

بانون مجلا شورى الدةلة عل  أن "تمارس المملمة اص ارية 

العليا الا ت اصات التل تمارس ا مملمة التمييز الاتما يةا 

لسنة  83المن و  علي ا هل بانون المراهعات المدنية ربم 

  مقرارات مملمة القضاء اص اري عند النظر هل اللع 1969

ةمملمة بضاء الموظ ي  " ةعند العو ن يل  بانون المراهعات 

نجد أن مملمة التمييز الاتما ية تمارس النظر تمييزا هل 

ا حلام ال ا رن م  مماكم الاستئناف أة البداءن أة مماكم 

ا حوال الشخ ية , ةقها يعنل أن المملمة اص ارية العليا 

 ا الدةر مالنسبة لمملمة القضاء اص اري ةمملمة تمارس ن

     8بضاء الموظ ي 

عقد  -ا ت ا  المملمة اص ارية العليا هل حالة التنازع : -4

المشرع الا ت ا  للمملمة اص ارية العليا هل مسا ه التنازع 

مي  مملمة م  مماكم بضاء الموظ ي  ةأ رى م  مماكم 

زع ييجاما أم سلبا , ةبد نص القضاء اص اري سواء كان التنا

المشرع عل  نوعي  م  الا ت ا  ا ةل : التنازع الماصه 

حول تعيي  الا ت ا  هل نظر الدعوى الهي يقا مي  مملمة 

م  مماكم القضاء اص اري ةأ رى م  مماكم بضاء الموظ ي  

, ةالا ت ا  الًانل : التنازع الماصه حول تن يه حلميي  

متنابضي  , صا ري  ع  مملمة القضاء  ملتسبي   رجة البتات

اص اري أة مملمة بضاء الموظ ي  هل مواوع ةاحد ا يذا كان 

الخ وم أن س م , أة كان أحدقم طرها هل قهي  الملمي  ا 

ةطريقة حه التنازع تتم م   لال ترجيح المملمة اص ارية العليا 

 حد الملمي  ةتقرر تن يهه  ةن الآ ر ا أما التنازع هل 

لا ت ا  مي  مملمتي  مختل تي  هل النوع , أة التنازع مي  ا

حلمي  ل ما متنابضي  , هقد جعه المشرع حه التنازع شركة 

مي  القضاءي  اص اري ةالعا ي هاةجب تشليه قيئة تختص م ها 

النوع م  التنازع أطلق علي ا )قيئة تعيي  المرجا ( ا تتالف م  

التمييز الاتما ية م   ( يختارقم ر يا مملمة3( أعضاء )6)

( يختارقم ر يا مجلا شورى الدةلة 3مي  أعضاء المملمة ة)

م  مي  أعضاء المجلا ا ةتجتما مر اسة ر يا مملمة التمييز 

 ةي در برارقا مالات اق أة ا البية ةيلون ملزما  
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 المبحث الثاني

 اختصاصات مجلس الدولة المصري

اصات استشارية تتلون ا ت اصات مجلا الدةلة م  الا ت 

تتعلق ماصهتاء ةال يااة ةا ت اصات بضا ية تقوم عل  

ال  ه هل المنازعات ةقها ما سنبمث هل مللبي  المللب 

ةالمللب الًانل ع   ةل سيلون ع  الا ت ا  الاستشاريالا

 الا ت اصات القضا ية 

 المطلب الول 

 الختصاصات الستشارية والتشريعية

شارية لمجلا الدةلة الم ري م  ينقسم الا ت اصات الاست

 لال بسمي  القسم الاةل  ا  ماصهتاء ةالقسم الًانل  ا  

مالتشريا لها سنقسم قها المللب ال  هرعي ا ا ةل نبي  هيه 

الا ت ا  الاهتا لا ةال رع الًانل نواح هيه الا ت ا  

 التشريعل 

 : الختصاص الفتائي -أولا 

ال توى احدى ابسام مجلا  الا ت ا  الاهتا ل ينبا م  بسم

الدةلة الم ري ةيمارس ا ت اصات استشارية لج ة الا ارن 

اذا يقوم مامداء الرأي القانونل لجميا الج ات الا ارية التل 

تللب منه ذلك ةقهه ال تاةى مجر  اراء استشارية لا تلزم ج ة 

الا ارن مان تا ه م ا ةلو الزم ا بانون مهلك ةبد  ص بانون 

اذا 9بسم ال تاةى م  ه كامه  1972لعام  47لة ربم مجلا الدة

)يتلون بسم ال تاةى م  ا ارات متخ  ة م  58جاءت الما ن 

ا ارن الجم ورية ةرياسة ةجلا الوزراء ةالوزراء ةال يئات 

العامة ةيرأس كه ا ارن من ا مستشار اة مستشار مساعد ةتعي  

الجمعية عد  الا ارات ةتمد   ةا ر ا ت اصات ا مقرار م  

 العمومية( 

 ةينقسم الا ت ا  ا هتا ل ال  

ال تاةى الا تيارية: ةذلك لان ج ة الا ارن ل ا مللق  -1

المرية هل اللجوء ال  ا ه رأي القسم ا هتا ل التاما 

لمجلا الدةلة م  عدمه ةهل حالة ا هقا الاستشارن ه يا 

   10اير ملزمة لج ة الا ارن

القانون ج ة الا ارن است تاء بسم ال تاةى الاجبارية: الزم  -2

ال توى مبعض المسا ه مًه كنمرام العقو  اة ببول اة 

الاجازن اة تمليم اة تن يه برارات المملمي  التل تزيد 

ع   مسة الالف جنيه اهالقانون قنا يلزم ج ة الا ارن 

  11ماللجوء ال  ال توى ةلل  لايلزم الا ارن الا ه م ا

م مص التظلمات الا ارية التل تختص ج ة الا ارن ايضا  -3

 ترها ال  ج ة الا ارن ةامداء الرأي هل قهه التظلمات 

ا   الختصاص التشريعي: -ثانيا

يق د مالا ت ا  التشريعل ةاا مشرةعات القواني  

ةالمراسيم ةاللوا ح ةالقرارات التل تمال ال  مجلا الدةلة هل 

انشات م  ال ي ة القانونية التل تجعل ا م  ية لل رض الهي 

  12اجله  ةن ان تعرض لمواوع ا اة الملم عل  ملا مت ا

حيث نص بانون مجلا الدةلة)عل  كه ةزارن اة م لمة ببه 

است دار اي بانون اة برار م  ر يا ذي ص ة تشريعية اة 

لا مة ان تعرض المشرةع المقترح عل  بسم التشريا 

  13ا(لمراجعته صيااته اةيجوز ان يع د اليه ماعدا  التشري

 ةهق ل هه الما ن تنقسم الا ت اصات التشريعية ال  ما ياتل

صيااة القواني  ةالمق و  م  ذلك مراجعة العبارات -1

ةالاصللاحات القانونية التل صي ت هي ا الن و  التشريعية 

ل هه المشرةعات للتاكد م  سلامته م  الناحية القانونية ةات اق 

ايضا مالتاكد م  قهه مدلول ا ما ب د ةااعي ا ,كما تقوم 

المشرةعات اير متعاراة ما المشاريا القانونية القا مة 

ةازالة التعارض ان ةجد ةلل  لا يتجاةز الا ت ا  ةهق 

ل هه المالة ماحداث تعديه هل الاحلام المواوعية التل 

تتضمن ا ن و  المشرةعات المقدمة اة اااهة احلام جديدن 

    14الي ا

بسم ال توى ةالتشريا  مختص ماعدا   اعدا  القواني  : ان-2

مشرةعات القواني  المرا  سن ا ةبد جعه المشرع قها 

الا ت ا  ا تياري لج ة الا ارن هل ا ان تعد بوانين ا 

  15ةبرارت ا من س ا اة ان تع د الي ا ل ها القسم

ةتجدر الاشارن ال  القواني  ذات ال  ة الاستعجالية هقد نص 

ان تشله لجنه م  ر يا بسم التشريا  بانون مجلا الدةلة عل 

اة م  يقوم مقامه ةاحد مستشاري القسم ةذلك لمراجعته 

القواني  التل يرى ر يا الوزراء اةاحد الوزراء اة ر يا 

  16مجلا الدةلة نظرقا عل  ةجه الاستعجال

 المطلب الثاني

 الختصاصات القضائية لمجلس الدولة المصري

لدةلة الم ري ن ت الما ن تشليه القسم القضا ل ممجلا ا

علل  1972لسنة  47الًالًة م  بانون مجلا الدةلة المالل ربم 

 أن ي لف القسم القضا ل م : 

 : المملمة اص ارية العليا   أولا 

 مملمة القضاء اص اري  ثانياا:

ا:   المماكم اص ارية  ثالثا

ا:  المماكم التا يبية   رابعا

 قيئة م وال الدةلة   خامساا:

 :المحكمة الدارية العليا -أولا 

المملمة اص ارية العليا مقرقا القاقرن ةبد أنشئت ممقتضل 

ا ةبد ةر  هل المهكرن اصيضاحية 1955لسنة  165القانون ربم 

للقانون الا ير هل شان المملمة اص ارية العليا ةالتل تعتبر 

ا لا مًيه له هل نظام مجلا الدةلة ال رنسل ان ا  استمداثا

ستلون القول ال  ه هل ه م القانون اص اري ةتاصيه أحلامه “

ة المملمة  ”ةتنسيق مبا  ه ةاستقرارقا ةمنا تنابض ا حلام

اص ارية العليا يرأس ا ر يا مجلا الدةلة منه انشا  ا مموجب 

ا ةت در أحلام ا م   ةا ر م  1955لسنة  165القانون ربم 

ًر ل مص اللعون  مسة مستشاري  ةتلون م ا  ا رن أة أك

ةتشله م  ثلاثة مستشاري  ةتتلون المملمة اص ارية العليا م  

  17عدن  ةا ر علل أساس التخ ص

 اختصاص المحكمة الإدارية العليا:

تعتبر المملمة اص ارية العليا علل بمة المماكم التل يتلون من ا 

الج از القضا ل لمجلا الدةلةا ةتختص المملمة اص ارية 

ل  ه هل اللعون التل تقدم يلي ا هل الاحلام ال ا رن العليا ما

م  مملمة القضاء اص اري أة م  المماكم التا يبية ا ةم  ثم 
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ليا للمملمة اص ارية العليا أن تنظر  عوى تقدم يلي ا امتداءا 

 :18يلا هل ا حوال الآتية

يذا كان الملم الملعون هيه مبنيا عل  مخال ة القانون أة  لا 

 تلبيقه أة تاةيله هل 

يذا ةبا مللان هل الملم أة مللان هل اصجراءات أثر   1

 هل الملم 

يذا صدر الملم عل   لاف حلم سامق حاز بون الشلء   2

 المملوم هيه سواء  ها م ها الدها أة لم يدها 

ةيلت   مهكر القرار أة الملم مممضر الجلسةا ةتبي  المملمة 

ان الملم صا را هل الممضر منيجاز ةج ة النظر يذا ك

مالرهضا ةلا يجوز اللع  هيه ماي طريق م  طرق اللع    

ة يذا بررت  ا رن همص اللعون يحالة اللع  يل  المملمة 

اص ارية العليا ي شر بلم كتاب المملمة مهلك عل  تقرير اللع  

ةيخلر ذةة الشان ةقيئة م وال الدةلة م ها القرار  ة لا 

مة اص ارية العليا ةبف تن يه الملم يترتب عل  اللع  أمام الممل

  19الملعون هيه يلا يذا أمرت  ا رن همص اللعون م ير ذلك 

ا لمالات ا تلاف ا حلام ال ا رن م   ةا ر المملمة  ةعلاجا

اص ارية العليا أة تلك التل تري هي ا المملمة العدةل ع  مبدأ 

ون بانونل بررته أحلام سامقة صا رن من ا هقد أستمدث القان

متعديه معض أحلام بانون مجلا الدةلة  1984لسنة  136ربم 

الاحلام التل ينب ل أتباع ا هل مًه قهه المالات ة نص هل 

ملررا علل أنه "يذا تبي  صحدى  ةا ر المملمة  54الما ن 

اص ارية العليا عند نظر اللعون أنه صدرت من ا أة م  يحدى 

عض ا البعض أة رأت  ةا ر المملمة أحلام سامقة يخـــالف م

العدةل ع  مبدأ بانون  بررته أحلام سامقة صا رن م  المملمة 

اص ارية العلياا تعي  علي ا يحالة اللع  يل  قيئة تشلل ا 

الجمعية العامة لتلك المملمة هل كه عام بضا ل م  أحد عشر 

  20مستشارا مر اسة ر يا المملمة أة ا بدم ها بدم م  نوامه"

 ة القضاء الداري: محكم -ثانيا  

ل هه المملمة ص تان أة نوعان م  الا ت اصات: م  ناحية 

أةل  ا ت اص ا موص  ا مملمة  اةل  رجة ةالا ت ا  

 :21الًانل موص  ا مملمة استئناهية ةذلك عل  النمو التالل

ا ت ا  مملمة القضاء اص اري موص  ا مملمة أةل  أولا:

  رجة:

مة ذات الا ت ا  العام مي  ةقل م هه ال  ة تعتبر الممل

مماكم مجلا الدةلةا ممعن  أن ا المملمة التل تختص مال  ه 

هل سا ر المنازعات اص ارية التل لا تد ه منص صريح هل 

 ا ت ا  المماكم الا ارية ةالمماكم التا يبية 

ةتلك المنازعات ا  رى التل تختص م ا مملمة القضاء 

م  المنازعات اص ارية التل اص اري تمًه ال البية العظم  

تد ه هل ا ت ا  القسم القضا ل لمجلا الدةلةا ةمناء عل  

ذلك تختص مملمة القضاء اص اري مال  ه هل المنازعات 

 :22التالية

الللبات المقدمة م  الموظ ي  م  المستوى ا ةل ةمستوى  -1

اص ارن العليا ةما يعا ل ما يذا كان مواوع ا منازعة هل مرتب 

معاش أة ملاهان مستمقة ل م أة لورثت م  ةكهلك الللبات  أة

المقدمة م  ق لاء الموظ ي  منل اء القرارات اص ارية ال ا رن 

مالتعيي  هل ةظي ية عامة أة مالتربية أة ممنح علاةاتا أة 

القرارات ال ا رن ماصحالة يل  المعاش أة الاستيداع أة مال  ه 

 م ير اللريق التا يبل 

ازعات الخاصة ماي عقد ي اري مت  كانت بيمة المن -2

   المنازعة تجاةز  مسما ة جنيه

اللعون الخاصة مانتخامات ال يئات المملية )أي المجالا  -3

 الشعبية المملية لوحدات اص ارية المملية( 

الللبات التل يقدم ا ا هرا  أة ال يئات منل اء القرارات  -4

 اص ارية الن ا ية 

ل القرارات اص ارية الن ا ية ال ا رن هل اللعون ه -5

 منازعات الضرا ب ةالرسوم  

  عاةى الجنسية -6

اللعون التل ترها ع  القرارات ال ا رن م  ج ات ي ارية  -7

 ذات ا ت ا  بضا ل 

طلبات التعويض ع  القرارات اص ارية المشار يلي ا هل  -8

 تبعية  البنو  السامقةا سواء رهعت الدعوى م  ة أصلية أة

سا ر المنازعات اص ارية ا  رى التل لا تد ه هل  -9

  23الا ت ا  الممد  للمماكم اص ارية أة التا يبية

ةم  الوااح أن تلك الا ت اصات السامقة ةر ت عل  سبيه 

التمًيه مدليه أن بانون المجلا أااف هل آ ر با مة 

 الا ت اصات عبارن سا ر المنازعات اص ارية ا  رى 

 حلام ال ا رن م   ةا ر مملمة القضاء اص اري موص  ا ةا

مملمة أةل  رجةا هل الا ت اصات السامقةا تعتبر أحلاماا 

ن ا ية لا تقبه الاستئنافا ةللن ا تقبه اللع  أمام المملمة 

اص ارية العليا هل المالات الًالث التل سبق اصشارن يلي ا مالنسبة 

م  ذةي الشان أة م  ر يا قيئة   حلام التا يبية  ةيقدم اللع 

ا م  تاريخ صدةر  م وال الدةلةا ةذلك هل  لال سنتي  يوما

 الملم 

كهلك يجوز تقديم التماس اعا ن النظر هل الملم ال ا ر م  

مملمة القضاء اص اري أمام ذات المملمةا هل المواعيد 

 24ةا حوال التل نص علي ا بانون المراهعات المدنية ةالتجارية

  

ا:ث ا ت ا  مملمة القضاء اص اري موص  ا مملمة  انيا

 استئناهية:

ةالمملمة م هه ال  ة تختص ماللعون الاستئناهية المقدمة ع  

ا هتعتبر مملمة القضاء 25ا حلام ال ا رن م  المماكم اص ارية

 اص اري هل قهه المالة مملمة ثانل  رجة أة مملمة استئناهية 

الاستئناف م  مملمة القضاء الا اري قو ةالملم ال ا ر هل 

حلم ن ا لا ةللنه يقبه اللع  أمام المملمة اص ارية العليا 

 مشرطي :

mailto:alnoor.journallegal@alnoor.edu.iq


Al-Noor Journal for legal Studies, ISSN:3007-3340, Vol.2, Iss.2, No.8, Jun, 2025 (78-86) 

83  Al-Noor journal for legal studies 

alnoor.journallegal@alnoor.edu.iqEmail:  

 مجلة النور للدراسات القانونية

     

: أن يقدم اللع  م  ر يا قيئة الم واي  ةحدها الشرط الأول

  26هلا يقبه اللع  يذن م  ذةي الشان أن س م )ال ر  أة اص ارن(

ا قيئة الم واي  ةكه ما يملله ق لاء قو أن يلتمسوا م  ر ي

تقديم اللع ا هيقوم قها ا  ير متقديمه يذا ابتنا مجدةى اللع  

 )ما ملاحظة الشرط الًانل التالل( 

قو أن يتاسا اللع  عل  مخال ة الملم  الشرط الثاني:

الملعون هيه لما جرى عليه بضاء المملمة اص ارية العلياا أة 

دأ بانونل جديد أن يتاسا عل  أن ال  ه هيه يقتضل تقرير مب

  ةتقدير قها الاساس 27لم يسبق المملمة اص ارية العليا تقريره

أة ذلك مترةك لر يا قيئة الم واي  ةحدها حيث أن القانون 

 كما بلنا يشترط أن يقدم اللع  منه ةحده  ةن ذةي الشان 

ةيل  جانب اللع  امام المملمة اص ارية العليا عل  قها النموا 

مملمة القضاء اص اري موص  ا مملمة  الملم ال ا ر م 

الاستئناف يقبه اللع  مالتماس اعا ن النظر امام ن ا المملمة 

هل المواعيد ةالمالات التل نص علي ا بانون المراهعات المدنية 

   28ةالتجارية

مالنسبة ال  بانون مجلا الدةلة هل العراق تعد م  احدى  

تص مال  ه هل تشليلاته مملمة القضاء الا اري ةالتل تخ

صمة الاةامر ةالقرارات اص ارية ال ر ية ةالتنظيمية التل 

ت در ع  الموظ ي  ةال يئات ةالج ات اير المرتبلة موزارن 

ةالقلاع العام مناء عل  م لمة حالة ةمملنة اة ممتملة 

 29ةتختص ايضا مالنظر هل اللعون عل  القرارات الا ارية

لللع  الاصح ان تلون ان  ةذكر عبارن التل لم يعي  ل ا مرجا

لم يعي  ل ا مرجا لل  ه هي ا ماعتبار بد اشار لللع  هل ال قرن 

 الخامسة 

ا   المحاكم الدارية والتأديبية -ثالثا

 المحاكم الدارية:  .1

لسنة  47تم انشاء قهه المماكم هل م ر  ةل مرن مالقانون ربم 

ببة ثم اعيد تنظيم ا ةهق بواني  مجلا الدةلة المتعا 1954

لسنه  47ةصول ال  القانون المالل لمجلا الدةلة ربم 

اةتختص المماكم الا ارية مال  ه هل المنازعات التل 1972

ا ةمالرجوع  30تد ه هل ا ت ا  مملمة القضاء الا اري

( م  بانون مجلا الدةلة الم ري 14ة 10ال  نص الما ن )

 هان ا ت ا  قهه المماكم كالتالل ال  ه هل طلبات ال اء

القرارات المن و  علي ا هل البنو  ثالًا ةرامعا ةمالرجوع 

ال  قهه البنو  )قل الللبات التل يقدم ا ذةة الشان ماللع  هل 

القرارات الا ارية الن ا ية ال ا رن مالتعي  هل الوظا ف العامة 

ةالتربية اة ممنح العلاةات(مت  ما كانت متعلقة مالموظ ي  

ل ةالًالث ةم  يعا ل م اةهل العمومي  م  المستوى الًان

طلبات التعويض عل  قهه القرارات مال  ه هل المنازعات 

الخاصة مالمرتبات ةالمعاشات ةالملاهان المستمقة لم  ذكرةا 

هل البند السامق اة لورثت ما ةال  ه هل المنازعات الوار ن هل 

ةقل )المنازعات الخاصة  10البند الما ي عشر م  الما ن 

زام اة الاش ال العامة اة التوريد اة أي عقد ا اري معقو  الالت

 ا ر( مت  ما كانت بيمة المنازعة لا تتجاةز  مسما ة جنيه 

 المحاكم التأديبية: .2

 3تعد المملمة التا يبية يحدى مماكم مجلا الدةلة ةهقاا للما ن 

 الخا  ممجلا الدةلة  1972لسنة  47م  القانون 

ص منظر الدعاةى الخاصة ةم  اسم المملمة يتضح أن ا تخت

متا يب الموظ ي  العموميي  العاملي  مالج ات اص ارية للدةلةا 

ةةحدات الملم الممل ا ةالعاملي  مال يئات ةالم سسات 

ا للقانونا  العامةا أعضاء مجالا اص ارن المشللة طبقا

ةالعاملون مالجمعيات ةال يئات الت  ي در متمديدقا برار م  

  31ر يا الجم ورية

عل  "تختص  1972لسنة  47م  القانون  15ةتنص الما ن 

المماكم التا يبية منظر الدعاةى التا يبية ع  المخال ات المالية 

 ةاص ارية التل تقا م :

   العاملي  المدنيي  مالج از اص اري للدةلة هل ةزارات 1

الملومة ةم الم ا ةةحدات الملم الممل  ةالعاملي  مال يئة 

سسات العامة ةما يتبع ا م  ةحدات ةمالشركات العامة ةالم 

 التل تضم  ل ا الملومة حدا أ ن  م  ا رماح  

   أعضاء مجالا ي ارن التشليلات النقامية المشللة طبقاا 2

لقانون العمه ةأعضاء مجالا اص ارن المنتخبي  طبقاا  حلام 

 ا المشار يليه 1983لسنة  141القانون ربم 

عيات ةال يئات الخاصة التل ي در متمديدقا    العاملي  مالجم3

ا  15برار م  ر يا الجم ورية مم  تجاةز مرتبات م  جني ا

ا   ش ريا

   تختص المملمة التا يبية العليا منظر اللعون الخاصة 4

ماحلام المملمة التا يبية المن و  علي ا ه  البندي  تاسعا 

 ةثالث عشر م  الما ن العاشرن 

لتا يبية منظر اللعون هل برارات السللة كما تختص المملمة ا

 التا يبية ةكاهة المسا ه المت رعة ع  التا يب ةق :

  م   15طلبات ةبف ا شخا  المشــار يلي ـم هل الما ن

  1972لسنة  47القانون ربم 

  طلبات مد ةبف ق لاء ا شخا  ع  العمه 

   طلبات صرف المرتب كله أة معضه أثناء مدن الوبف ع

  32العمه

ا  تعتبر قيئة م وال الدةلةا أحد هيئة مفوضي الدولة:  -رابعا

أبسام القسم القضا ل لمملمة مجلا الدةلةا ةق  ا مينة عل  

المنازعات اص ارية ةعامه أساسل هل تمضيرقا ةت يئت ا 

ا  للمراهعة ةيمداء الرأي القانونل الممايد هي اا ةق  ليست طرها

 در الملم هل الدعاةى ذا م لمة شخ ية هل المنازعة ةلا ي

ةاللعون اص ارية يلا معد أن تقوم ال يئة متمضيرقا ةتقديم 

ا هي اا ةعدم بيام ال يئة متمضير  تقرير مالرأي القانونل مسببا

الدعوى اص ارية ةت يئت ا للمراهعة ةتقديم تقرير مالرأي 

القانونل هي ا يعد ي لالاا منجراء جوقري يترتب عليه مللان 

 27ا ةذلك طبقاا لنص الما ن 33ي در هل الدعوى الملم الهى

ا ةالتل تنص عل  1972لسنة  47م  بانون مجلا الدةلة ربم 

"تتول  قيئة م وال الدةلة تمضير الدعوى ةت يئت ا للمراهعة 

ةلم وض الدةلة هل سبيه ت يئة الدعوى الات ال مالج ات 

الملومية ذات الشان للم ول عل  ما يلون لازما م  ميانات 

ماستدعاء ذةى الشان لس ال م ع  الوبا ا  ةأةراق ةأن يامر

التل يرى لزم تمقيق ا أة مد ول شخص ثالث هل الدعوى أة 
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متلليف ذةى الشان متقديم مهكرات أة مستندات تلميلية ةاير 

 ذلك م  يجراءات التمقيق هل ا جه الهى يمد ه لهلك  

ا يمد  هيه  ةيو ع الم وض معد يتمام ت يئة الدعوى  تقريرا

ا ةالمسا ه القانونية التل يًيرقا النزاع ةيبدى رأيه الوبا 

مسبباا ةيجوز لهةى الشان أن يللعوا عل  تقرير الم وض مقلم 

كتاب المملمة ةل م أن يللبوا صورن منه عل  ن قت ما ةي  ه 

الم وض هل طلبات اصع اء م  الرسوم ةتختص قيئة م وال 

هي اا علما مان الدةلة متمضير الدعوى اص ارية ةيمداء الرأي 

رأي ا اير ملزم للمملمة هيجوز أن تا ه مه أة تلرحه جانبا 

 للنه يجراء ارةري 

 ةتات  ا ت اصات ا كالآتل:

 تمضير الدعوى ةت يئت ا للمراهعة -1

 يعدا  التقرير القانونل ع  الدعوى -2

 ابتراح ين اء النزاع ة يا عل  طرهل النزاع -3

 لرسوم القضا ية ال  ه ه  طلبات اصع اء م  ا-4

 اللع  ه  ا حلام  -5

ت لف قيئة م وال الدةلة م  أحد نواب ر يا المجلا -6

ر يسا ةعد  كاف م  المستشاري  ةالمستشاري  المساعدي  

 ةالنواب ةالمندةمي  

ةيلون "م وال الدةلة" لدى المملمة اص ارية العليا -7

ةمملمة القضاء اص اري م   رجة مستشار مساعد عل  

  34 بها

يمضر م وض الدةلة امام مملمة القضاء الا اري  -8

 ةالمملمة التا يبية  

تجدر الاشارن مانه لا توجد هل تشليلات مجلا الدةلة قيئة 

م وال الدةلة عل  ارار الموجو ن هل م ر ةهرنسا  ةانما 

توجد سلرتير عام للمجلا له م مة ت يئة اةل  لقضايا 

ال   عو ال  اااهة هقرن ) (لها ند 35المعرةاة عل  المجلا

الما ن الًانية لتلون  اصة م يئة م وال الدةلة ةتمد  

ةتلون ايضا منااهة هقرن تلون  7ا ت اصات ا ةهق الما ن 

 ال قرن العاشرن  ةتلون كالاتل

عاشرأ/ تالف قيئة م وال الدةلة  م  عد  م  المستشاري  

ونا م  م  يمد قم ر يا المملمة الا ارية العليا  عل  ان يل

له  برن سامقة هل  ةا ر الدةلة ةالقلاع العام ةيعي  م  مين م 

ر يا لل يئة عل  ان يلون حاصلا عل  ش ا ن اةلل هل القانون 

 ةتختص قهه ال يئة مما ياتل :

 تمضير الدعوى ةت يئة للمراهعة  -1

 اعدا   راسة بانونية حول الدعوى  -2

 ابتراح تسوية النزاع ة يا مي  المتنازعي  -3

 ل  ه هل طلبات الاع اء م  الرسوما -4

 :الخاتمة 

 توصلنا هل ن اية البمث يل  جملة م  النتا ج ةالتوصيات

 : الستنتاجات -اول

أن مجلا الدةلة العرابل يتمتا ما ت اصات معينة من ا  .1

الاستشاري ةالتشريا ةالقضا لا ةكه جانب م  قهه 

تجاه الجوانب يلون له  ةر هل ا اء الم ام المللف م ا 

 السللة التن يهية ةالتشريعية 

قو الا ت ا  الاستشاري الهي يتمتا مه مجلا الدةلة  .2

اه اح الج ة المخت ة مه ع  رأي ا الاستشاري للج ة 

ا م ها  الا ارية طالبة الاستشارن سواء كانت ملزمة بانونا

منح ا يما الا ت ا  التشريعل  يتمًه هل الللب أم لا

المشرع لمجلا شورى الدةلة الا ت ا  هل مجال 

التشرياا يما الا ت ا  القضا ل الهي يتمتا  مه قو 

المملمة الا ارية العليا ةمملمة القضاء اص اري 

  الموظ ي ةمملمة بضاء 

الم ري هل العديد م   يتمتا مجلا الدةلة .3

التل يمارس ا كالا ت اصات الا ت اصات 

الاستشارية مخ و  مواوع الاستشارية هل امداء 

معي  عندما تللب الا ارن من اا ةبد يلون الا ت ا  

تشريعل م   لال ابتراح القواني  ةتشريع ا ةبد يمارس 

مجلا الدةلة الا ت ا  القضا ل م   لال المماكم 

 التامعة لمجلا الدةلة 

 :التوصيات -ثانيا

هل  نرى ارةرن اتجاه المشرع يل  تقسيم القسم الاستشاري -1

مجلا شورى الدةلة ال  بسمي ا ةمما يت ق ما جوانب قهه 

الوظي ة هيلون قنالك بسم لل توى ةآ ر للتشرياا ةذلك لما 

ين ض مي  قهي  الجانبي  م  هارق يستدعل يااهة ال  

تقسيم ما عل  ان يراعل المشرع طبيعة تشليل ما مان يجعه 

 يات القانوناالب العاملي  هل بسم التشريا م  ا ساتهن هل كل

م  بانون مجلا الدةلة )يمنا مجلا  8ةنقترح تعديه الما ن 

الدةلة م  امداء الرأي ةالمشورن القانونية هل القضايا 

المعرةاة عل  القضاء ( ةتبنل اتجاه المشرع ال رنسل هيما 

   يتعلق منظام الاحالة

لها نقترح تعديه قهه الما ن  ماعتبار ا ت اصات  مملمة  -2

الا اري اةسا هل م ر ةمازلنا م د   راسة اكمال القضاء 

 الق ور هل تشريا مجلا الدةلة ا لتلون  الما ن كهلك

تختص مملمة القضاء الا اري مال  ه هل صمة  -ــ ا رابعا 

الاةامر ةالقرارات الا ارية ال ر ية ةالتنظيمية التل ت در ع  

 الموظ ي  ةال يئات هل الوزارات ةالج ات اير المرتبلة

موزارن ةالقلاع العام التل لم يعي  مرجا لل  ه هي ا مناءا عل  

طلب م  ذي م لمة معلومة ةحالة ةمملنة ا ةما ذلك 

كان قناك ما يدعو ال  التخوف هالم لمة الممتملة تل ل ان 

 الماق الضرر مهةي الشان  م 

تختص مملمة القضاء الا اري هل ال  ه هل  عاةي -أ

بد عقد  2006لعام  26الجنسية ربم الجنسية )علما ان بانون

ا ت ا   عاةي الجنسية للمملمة القضاء الا اري ةكان 

يااهة قها الا ت ا  م  ام   2013الاجدر هل تعديه 

  ا ت اصات المملمة(

تختص مملمة القضاء الا اري مال  ه هل المنازعات -ب

   الا ارية الناشئة ع  العقو  الا ارية

 اري مال  ه هل طلبات التعويض تختص مملمة القضاء الا-ج

اشار  8ف  7ع  القرارات ةالعقو  الا ارية )علما ان الما ن 

ال  النظر هل طلبات التعويض هقط ع  القرارات الا ارية  ةن 

العقو  ةتنظر ما نظر هل القرارات الخاصة ماللع  ةال رض 

قنا هر  هقرن  اصة مالتعويض ةيترتب عل  ذلك تعديه ال قرن 

لتلون ثامنا ــ أ ــ تبت مملمة القضاء الا اري هل اللع   الًامنة
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المقدم الي ا ا ةل ا ان تقرر ر  اللع  اة ال اء اة تعديه الامر 

اة القرار الملعون  هل حالة تضم  احد الاسباب الوار ن هل 

  (7ال قرن الخامسة م  الما ن 

ن لاتعدل ايضا ال قرن الخامسة الخاصة ماللع  لتلون كهلك -4

ن المشرع مدء ال قرن الخامسة مللمة تعد م  اسباب اللع  ةكا

الاجدر ان يقول تختص ماعتبار ا ت ا  للمملمة للنظر هل 

  لتلون كهلك اللعون عل  القرارات الا ارية

هل اللعون   امسا ــ تختص مملمة القضاء الا اري مال  ه

   موجه  ا  ما ياتل:ــ               هل الاةامر ةالقرارات

ة تجدر الاشارن مانه لا توجد هل تشليلات مجلا الدةلة قيئ-5

م وال الدةلة عل  ارار الموجو ن هل م ر ةهرنسا  ةانما 

توجد سلرتير عام للمجلا له م مة ت يئة اةل  لقضايا 

المعرةاة عل  المجلا  لها ندعو ال  اااهة هقرن ) (ال  

ةتمد  الما ن الًانية لتلون  اصة م يئة م وال الدةلة 

ةتلون ايضا منااهة هقرن تلون  7ا ت اصات ا ةهق الما ن 

 ال قرن العاشرن  ةتلون كالاتل

م  عد  م  المستشاري  عاشرأ/ تالف قيئة م وال الدةلة 

ه يمد قم ر يا المملمة الا ارية العليا  عل  ان يلونا م  ل

م  برن سامقة هل  ةا ر الدةلة ةالقلاع العام ةيعي  م  مين 

 قانونل يئة عل  ان يلون حاصلا عل  ش ا ن اةلل هل الر يا ل

 :ةتختص قهه ال يئة مما ياتل

 تمضير الدعوى ةت يئة للمراهعة   1

 اعدا   راسة بانونية حول الدعوى  2

 ابتراح تسوية النزاع ة يا مي  المتنازعي   3

 ال  ه هل طلبات الاع اء م  الرسوم   4

 قائمة المراجع

 قائمة الكتب: -أولا 

عبده اماما القضاء الا اريا  ار ال لر مممد مممد   1

 ا2007ا 1الجامعلا اصسلندريةا ط

 القانون اص اريا  ار ال لر العرملا سليمان اللماةيا  2

  2015اصسلندريةا 

 ا ا ملتبة السن وريا م داالقانون اص اري ةسام ال بارا  3

2015  

القضاء اص اريا  ار ال لر  مممد مممد عبد اماما  4

  ةن ذكر سنه النشر ندريةا الجامعلا اصسل

م ل   امو زيد ه ملا القضاء الا اريا ملاما    5

  1979الًقاهةا الاسلندريةا 

القضاء اص اريا  ار الن ضة العرميةا ا يسماعيه البدةي  6

  1983القاقرنا 

انوار احمد رسلان اةسيط القضاء الا اريا  ار الن ضة   7

  1997ن االقاقر العرمية ا

الا اريا منشورات الملبل  القضاء مممد رهعت ا  8

   2005المقوبيةا ميرةتا 

الوسيط القضاء اص اريا  ار  اانور احمد رسلان  9

  2000الن ضة العرميةا القاقرنا 

م وض الدةلة هل القضاء ا عبد العليمجامر مممد   10

  2009اص اريا  ار اللتب القانونيةا 

ا   البحوث: -ثانيا

تا ل لمجلا حنان مممد القيسلا نلاق الا ت ا  الاه  1

لا شورى الدةلة العرابلا مجلة العلوم القانونية ةالسياس

ا كلية المقوق ةالعلوم السياسيةا جامعة 9ا مجلد 1عد 

  2020لخضر مالوا يا الجزا را الش يد حمه 

صا ق مممد علل المسينلا الوظي ة الاستشارية لمجلا   2

شورى الدةلة العرابلا ممث منشور هل مجلة اقه 

   2009ا جامعة أقه البيتا 1ا مجلد7  البيتا العد

هارس عبر الرحيم حاتما مدى هاعليه مجلا الدةلة   3

لسنة  71العرابل هل ظه بانون مجلا الدةلة ربم 

ا ممث منشور هل جامعة اللوهةا كلية القانونا 2017

2020  

علل مخلف حما  هياضا الا ت ا  القضا ل لمجلا   4

 يوان المضالم الدةلة العرابل  راسة مقارنة ما 

السعو يا ممث منشور هل مجلة كلية المعارف الجامعةا 

  2024ا 1ا العد 35المجلد

 

ا   القوانين:  -ثالثا

 ل المعد 1979( لسنة 65ربم ) العرابل بانون مجلا الدةلة  1 

 1972( لسنة 47  بانون مجلا الدةلة الم ري ربم )2 

 المعدل 

ا   لمواقع الليكترونية: ا -رابعا

ةسام صبار العانلا تنظيم القضاء الا اري هل العراق   1

منشور عل  الموبا اصللترةنلا 

https://mail.almerja.com/ ا تاريخ الزيارن

25/11/2024  

 

I. Books 

1. Imam, Muhammad Muhammad Abdu. 

Administrative Judiciary. Alexandria: 

Dar Al-Fikr Al-Jami'i, 1st ed., 2007. 

2. Al-Tamawi, Suleiman. Administrative 

Law. Alexandria: Dar Al-Fikr Al-

Arabi, 2015. 

3. Al-Sabbar, Wissam. Administrative 

Law. Baghdad: Al-Sanhouri Library, 

2015. 

 

4. Imam, Muhammad Muhammad Abdu. 

Administrative Judiciary. Alexandria: 

Dar Al-Fikr Al-Jami'i, n.d. 

5. Fahmi, Mustafa Abu Zaid. 

Administrative Judiciary. Alexandria: 

Al-Thaqafa Press, 1979. 

6. Al-Badawi, Ismail. Administrative 

Judiciary. Cairo: Dar Al-Nahda Al-

Arabiya, 1983. 

mailto:alnoor.journallegal@alnoor.edu.iq
https://mail.almerja.com/


Al-Noor Journal for legal Studies, ISSN:3007-3340, Vol.2, Iss.2, No.8, Jun, 2025 (78-86) 

86  Al-Noor journal for legal studies 

alnoor.journallegal@alnoor.edu.iqEmail:  

 مجلة النور للدراسات القانونية

     

7. Raslan, Anwar Ahmed. Mediator in 

Administrative Judiciary. Cairo: Dar 

Al-Nahda Al-Arabiya, 1997. 

8. Rifaat, Muhammad. Administrative 

Judiciary. Beirut: Al-Halabi Legal 

Publications, 2005. 

9. Raslan, Anwar Ahmed. The Mediator 

in Administrative Judiciary. Cairo: 

Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 2000. 

10. Abdul-Alim, Muhammad Jaber. The 

Role of the State Commissioner in 

Administrative Judiciary. Legal Books 

House, 2009. 

II. Articles and Research Papers 

1. Al-Qaisi, Hanan Muhammad. “The 

Scope of Advisory Jurisdiction of the 

Iraqi State Shura Council.” Journal of 

Legal and Political Sciences, vol. 9, 

no. 1, Faculty of Law and Political 

Science, University of Martyr Hamma 

Lakhdar in El Oued, Algeria, 2020. 

2. Al-Husseini, Sadiq Muhammad Ali. 

“The Advisory Function of the Iraqi 

State Shura Council.” Ahlulbayt 

Journal, vol. 1, no. 7, Ahlulbayt 

University, 2009. 

3. Hatem, Fares Abed Al-Rahim. “The 

Effectiveness of the Iraqi State 

Council under Law No. 71 of 2017.” 

Faculty of Law, University of Kufa, 

2020. 

4. Fayadh, Ali Makhlif Hammad. 

“Judicial Jurisdiction of the Iraqi State 

Council: A Comparative Study with 

the Saudi Board of Grievances.” 

Journal of Al-Ma'arif University 

College, vol. 35, no. 1, 2024. 

III. Legislation 

1. Iraqi State Council Law No. 65 of 

1979 (as amended). 

2. Egyptian State Council Law No. 47 of 

1972 (as amended). 

IV. Websites 

1. Al-Ani, Wissam Sabbar. 

“Organization of Administrative 

Judiciary in Iraq.” Published on Al-

Merja website. Accessed November 

25, 2024. https://mail.almerja.com/.

 

 

 ال وامش

  حنان مممد القيسلا نلاق الا ت ا  الاهتا ل لمجلا شورى الدةلة  1

ا كلية المقوق ةالعلوم 9ا مجلد 1العرابلا مجلة العلوم القانونية ةالسياسلا عد 

  3ا  2020السياسيةا جامعة الش يد حمه لخضر مالوا يا الجزا را 
صا ق مممد علل المسينلا الوظي ة الاستشارية لمجلا شورى الدةلة  2

لبيتا ا جامعة أقه ا1ا مجلد7العرابلا ممث منشور هل مجلة اقه البيتا العد  

  106ا  2009
 دل المع 1979( لسنة 65( م  بانون مجلا الدةلة ربم )6أنظر الما ن ) 3
ا/ 2الما ن ) 4  1975سنة ل( 65لعرابل ربم )( م  بانون مجلا الدةلة ا1ا ثالًا

 المعدل 
ةسام صبار العانلا تنظيم القضاء الا اري هل العراق منشور عل  الموبا  5

  25/11/2024ا تاريخ الزيارن /https://mail.almerja.comاصللترةنلا 
انون هارس عبر الرحيم حاتما مدى هاعليه مجلا الدةلة العرابل هل ظه ب 6

ا ممث منشور هل جامعة اللوهةا كلية 2017لسنة  71مجلا الدةلة ربم 

  2ا  2020القانونا 
    علل مخلف حما  هياضا الا ت ا  القضا ل لمجلا الدةلة العرابل 7

ور هل مجلة كلية  راسة مقارنة ما  يوان المضالم السعو يا ممث منش

  159ا  2024ا 1ا العد 35المعارف الجامعةا المجلد
( لسنة 56أةلاا/ ثالًاا( م  بانون مجلا الدةلة العرابل ربم )/2الما ن ) 8

 المعدل  1979
لندريةا مممد مممد عبده اماما القضاء الا اريا  ار ال لر الجامعلا اصس 9

  144ا  2007ا 1ط
 1972( لسنة 47مجلا الدةلة الم ري ربم )( م  بانون 60الما ن ) 10

 المعدل 
  145ا  146مممد مممد عبده اماما مرجا سامقا    11
  127   سليمان اللماةيا مرجا سامقا   12
  1972لسنه  47( م  بانون مجلا الدةلة الم ري ربم 63الما ن ) 13

 

 

  121  ةسام ال بارا م در سامقا   14
  151مممد مممد عبد اماما م در سامقا   15
  1972لسنه  47م  بانون ربم  64الما ن  16
  276   يسماعيه البدةي ا م در سامقا   17
( لسنة 47( م  بانون مجلا الدةلة الم ري ربم )23/1/2/3الما ن ) 18

1972  
دريةا    م ل   امو زيد ه ملا القضاء الا اريا ملاما الًقاهةا الاسلن 19

 233ا  1979
  1984لسنة  136( م  تعديه بانون مجلا الدةلة ربم 54الما ن ) 20
  انوار احمد رسلان اةسيط القضاء الا اري , ار الن ضة العرمية  21

  284ا 1997االقاقرن ا
  1972( لسنة 47( م  بانون مجلا الدةلة الم ري ربم )10/3الما ن ) 22
  1972لسنه  47ربم  (  م  بانون مجلا الدةلة الم ري10الما ن ) 23
  مممد رهعت االقضاء الا اريا منشورات الملبل المقوبية اميرةت  24

 119ا 2005ا
 1972لسنه  47م  بانون مجلا الدةلة الم ري ربم  13الما ن  25
 1972لسنه  47م  بانون مجلا الدةلة الم ري ربم  23الما ن  26
 1972ه لسن 47م  بانون مجلا الدةلة الم ري ربم  23الما ن  27
 120   مممد رهعت ام در سامق ا  28
 م  بانون مجلا الدةلة 4ة 5ف  7الما ن  29
  286   أنوار احمد رسلان ام در سامق ا 30
 287  انور احمد رسلان ام در سامق ا 31
  225مممد جامر عبد العليم ا م در سامقا   32

 
  1972لسنه  47( م  بانون مجلا الدةلة الم ري ربم 27الما ن ) 34
 ( م  بانون مجلا الدةلة الم ري 3الما ن ) 35
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